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 لجنة المخدِّرات
  الحادية والستونالدورة 

  ٢٠١٨آذار/مارس  ١٦-١٢فيينا، 
  *من جدول الأعمال المؤقَّت ٩البند 

        للجنةتوصيات الهيئات الفرعية التابعة 
      الإجراءات التي اتخذتها الهيئات الفرعية التابعة للجنة المخدِّرات    
      تقرير الأمانة    

    مقدِّمة  -أولاً  
، وهي: ٢٠١٧م عُقدت خمســــــة اجتماعات للهيئات الفرعية التابعة للجنة المخدِّرات في عا  -١

رات، أوروبا، المعقود في فيينا الاجتماع الثاني عشر لرؤساء الأجهزة الوطنية المعنية بإنفاذ قوانين المخدِّ
المعنية بإنفاذ  طنيةحزيران/يونيه؛ والاجتماع الســابع والعشــرون لرؤســاء الأجهزة الو ٣٠إلى  ٢٧من 

ســـــبتمبر؛ والاجتماع /أيلول ٢٢إلى  ١٨قوانين المخدِّرات، أفريقيا، المعقود في الغردقة، مصـــــر، من 
ي، ، أمريكا اللاتينية والكاريبالسابع والعشرون لرؤساء الأجهزة الوطنية المعنية بإنفاذ قوانين المخدِّرات

 للجنةنية والخمســـــون تشـــــرين الأول/أكتوبر؛ والدورة الثا ٦إلى  ٢من  ،المعقود في مدينة غواتيمالا
صلة في شرقين الأدنى والأوسط، الفرعية المعنية بالاتِّجار غير المشروع بالمخدِّرات والمسائل ذات ال  ال

الأربعون لرؤســــاء تشــــرين الثاني/نوفمبر؛ والاجتماع الحادي و ١٧إلى  ١٣في بيروت، من  ةالمعقود
 ٢٧من  ،لمعقود في بانكوكالوطنية المعنية بإنفاذ قوانين المخدِّرات، آســـــيا والمحيط الهادئ، الأجهزة ا

  .نوفمبر/الثانيتشرين  ٣٠إلى 
وعقب استعراض اتجاهات الاتِّجار بالمخدِّرات والتعاون الإقليمي ودون الإقليمي، ناقشت   -٢

 ،إنفاذ قوانين المخدِّرات في منطقتهاكل هيئة من الهيئات الفرعية المســــــائل ذات الأولوية في مجال 
رووضــــعت مجموعة من التوصــــيات.  المناقشــــات التي من خلال المســــائل تلك في  النظر وقد تيســــَّ

أُجريت خلال الاجتماعات غير الرسمية التي عقدتها الأفرقة العاملة المنشــــــأة لهذا الغرض. وعلاوة 
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التوصــيات الســابقة. ومن أجل تيســير  على ذلك، اســتعرضــت كل هيئة من الهيئات الفرعية تنفيذ
ــــــبيلالجهود التي تبذلها الهيئات الفرعية  تنفيذ التوصــــــيات الواردة في الوثيقة الختامية للدورة  في س

، مع ٢٠١٦الاســتثنائية للجمعية العامة بشــأن التصــدي لمشــكلة المخدِّرات العالمية، المعقودة في عام 
ته على المنظور الإق عات التركيز في الوقت ذا ما ية اجت ئات الفرع ئة من الهي كل هي ليمي، عقدت 

  حددتها الوثيقة الختامية.  الجوانب متقاطعةإضافية للأفرقة العاملة خُصِّصت لتناول مسائل 
أعلاه  المشــــار إليها الأفرقة العاملة أثناء الاجتماعاتالتي قدمتها توصــــيات الوترد أدناه   -٣

فق المشــــــــاركون في ، ات٥٦/١٠َّبقرار لجنــة المخــدِّرات لهيئــات الفرعيــة. وعملاً التي عقــدتهــا ا
إلى  -رقتهم العاملة التي أُعدَّت اســــتناداً إلى مداولات أف -  الاجتماعات على تقديم التوصــــيات
  اللجنة في دورتها الحادية والستين. 

اء الأجهزة وســوف تتاح للجنة المخدِّرات تقارير كل من الاجتماع الثاني عشــر لرؤســ  -٤
جتمــاع )، والاUNODC/HONEURO/12/6الوطنيــة المعنيــة بــإنفــاذ قوانين المخــدِّرات، أوروبــا (

رات، أفريقيــا الســــــــابع والعشــــــرين لرؤســــــــاء الأجهزة الوطنيــة المعنيــة بــإنفــاذ قوانين المخــدِّ
)UNODC/HONLAF/27/6ــــاء الأجهزة الوطنية المع ــــرين لرؤس ــــابع والعش نية )، والاجتماع الس

ية والكاريب  )، والاجتماعUNODC/HONLAC/27/6ي (بإنفاذ قوانين المخدِّرات، أمريكا اللاتين
رات، آسيا والمحيط الهادئ اء الأجهزة الوطنية المعنية بإنفاذ قوانين المخدِّالحادي والأربعين لرؤس

)UNODC/HONLAP/41/6 ،( غير المشـــروع  رالاتِّجاالفرعية المعنية ب للجنةوالدورة الثانية والخمســـين
 المنشورة ،)UNODC/SUBCOM/52/6رقين الأدنى والأوسط (بالمخدِّرات والمسائل ذات الصلة في الش

ضاً على المو شبكي لمكتب الأمم بلغات عمل هذه الهيئات الفرعية. والتقارير المذكورة متاحة أي قع ال
  نترنت.والجريمة) على الإمكتب المخدِّرات المعني بالمخدِّرات والجريمة ( المتحدة

  
  توصيات الهيئات الفرعية  -ثانياً  

 
في دورتها الحادية  أحالت الهيئات الفرعية التوصــــــيات الواردة أدناه إلى لجنة المخدِّرات  -٥

  والستين لكي تنظر فيها وتتَّخذ إجراءات بشأنها. 
  

ذ قوانين المخدِّرات، الاجتماع الثاني عشر لرؤساء الأجهزة الوطنية المعنية بإنفا  -ألف  
     أوروبا

  استخدام الإنترنت في الأنشطة المرتبطة بالمخدِّرات  -١  
 
في الأنشــطة  الموضــوع المعنون "اســتخدام الإنترنت بخصــوصقُدِّمت التوصــيات التالية   -٦

  بالمخدِّرات":  المرتبطة
ذ القانون ينبغي تشــــــجيع الحكومات على كفالة أن تكون أجهزتها المعنية بإنفا  (أ) 

عة اطِّلاعاً جيِّداً بالموامطَّل باً مهنيًّا، ومزوَّدة  تدري بة  لة في ، ومدرَّ عا بة لكي تكون ف ناســــــ رد الم
بط بها من اســتخدام وما يرت(الســيبراني) التحقيقات في الجرائم ذات الصــلة بالفضــاء الإلكتروني 

  غير المشروع؛ الاتِّجارلإنترنت لأغراض ا
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ض لحكومـــات أن تعمـــل معـــاً للتغلـــب على العقبـــات التي تعترا يتعين على  (ب) 
ولايات قضــــائية  عبرالمتصــــلة بالفضــــاء الإلكتروني  الاتِّجارالتحقيقات في جرائم الاضــــطلاع ب

لإسراع بتبادل غية اب لتشريعات والممارسات والإجراءاتمتعددة، وإدخال التغييرات اللازمة في ا
  المعلومات والتحقيق مع مقدمي خدمات الإنترنت ونقل الأدلة؛

طوير المهارات ى تينبغي للحكومات أن تشجِّع أجهزتها المعنية بإنفاذ القانون عل  (ج)  
لكتروني وتؤدي إلى تدعم التحقيق في الجرائم المتصــلة بالفضــاء الإمن شــأنها أن المتخصــصــة التي 

  ات الجنائية.نجاح الملاحق
   

  بدائل السَّجن، في جرائم معيَّنة، كاستراتيجيات لخفض الطلب تدعم صحة الناس وسلامتهم  -٢  
 
جن، في  -٧  جرائم معيَّنة، قُدِّمت التوصــيات التالية بخصــوص الموضــوع المعنون "بدائل الســَّ

  كاستراتيجيات لخفض الطلب تدعم صحة الناس وسلامتهم":
جن فيما  (أ)  ــــــتفادة الكاملة من بدائل الســــــَّ يخص  تُشــــــجَّع الحكومات على الاس

نظام العدالة  عمممن هم في اصطدام ناشئة عن تعاطي المخدِّرات الضطرابات الا ذويالأشخاص 
  كمة؛في وقت إلقاء القبض عليهم وفي المرحلة السابقة للمحا وخصوصاًلجنائية، ا

شجَّع الحكومات على تعزيز وتنفيذ الآليات المؤسسية، بما في ذ  (ب)   من خلاللك تُ
إلى  المناســــــبةلات برامج التوجيه والتدريب، التي تمكِّن الشــــــرطة من فحص وتقييم وإحالة الحا

ولى الجهات وكذلك أ التصــديمرافق العلاج، مع مراعاة دورها المزدوج بوصــفها أولى جهات 
ناجمة عن تعاطي لا يلقاها الأشــــــخاص ذوو الاضــــــطراباتالة الجنائية التي الفاعلة في مجال العد

  ظام العدالة الجنائية؛بن يصطدمونالمخدِّرات عندما 
ـــات والم  (ج)  ـــياس ـــريعات والس بادئ تُشـــجَّع الحكومات على اعتماد أو تعديل التش
بالمخدِّرات بحيث  لةلصذات اعلى الجرائم العقوبة أحكام ة التي تتيح المرونة عند إصدار التوجيهي

  طبيعة الجريمة وخطورتها وكذلك شخصية الجاني وخلفيته؛ تُوضع في الحسبان
لعلاج اخدمات  توفيرتُشجَّع الحكومات على اتباع نهج متعدد التخصصات في   (د) 

قدرات من نة أو العقاب، وعلى تعزيز وتطوير ال تأهيل كبديل للإدا عادة ال أجل التنســــــيق  وإ
  سلطات المعنية بالعدالة والصحة والخدمات الاجتماعية؛المؤسسي بين ال

مهور بفوائد تُشــــــجَّع الحكومات على تنفيذ التدابير الرامية إلى زيادة وعي الج )(ه 
  استخدام بدائل السَّجن؛

شجَّع الحكومات على جمع وتحليل بيانات مصنَّ  (و)   والعمر  فة حسب نوع الجنستُ
جن وكذلك  ييمات دورية القيام، عند الاقتضــــاء، بإجراء تقعلى بشــــأن اســــتخدام بدائل الســــَّ

ــة للأشــــــخــ ــة أو العقوب ــل للإدان ــدي ــادرات القــائمــة من أجــل توفير العلاج كب اص ذوي للمب
  الاضطرابات الناشئة عن تعاطي المخدِّرات.
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  اسات والبرامج المتعلقة بالمخدِّراتالسي ضمنإدماج المنظور الجنساني   -٣  
 
 ضـــمننســـاني الموضـــوع المعنون "إدماج المنظور الج بخصـــوصقُدِّمت التوصـــيات التالية   -٨

  السياسات والبرامج المتعلقة بالمخدِّرات":
لجنس من فة حســب نوع اتُشــجَّع الحكومات على جمع وتحليل البيانات المصــنَّ  (أ) 

المخدِّرات  ومات عن حالة وظروف النســــــاء اللاتي يتعاطينأجل الحصــــــول على مزيد من المعل
الجماعات الإجرامية وومختلف الأدوار التي تضــــــطلع بها المرأة في الجرائم المتصــــــلة بالمخدِّرات 

  بهدف وضع وتنفيذ سياسات وبرامج فعالة وشاملة؛وذلك المنظمة، 
ول دون من الحص تُشجَّع الحكومات على تمكين النساء، بمن فيهن السجينات،  (ب) 

ب الجنســانية تمييز على خدمات الرعاية الصــحية، وعلى وضــع ســياســات وبرامج مراعية للجوان
عــادة دمجهن داخــل ترمي إلى منع تلــك الجرائم وتوفير الرعــايــة الأوليــة لمرتكبيهــا وعلاجهن وإ

  ل؛الحوامل والنساء اللواتي يتحملن مسؤولية رعاية الأطفا وخصوصاًالمجتمع، 
لوطنية اتُشــــــجَّع الحكومات على كفالة التعاون الوثيق بين جميع الســــــلطات   (ج)  

عتبارات للا تكون مراعيةالمخدِّرات بشـــأن ذات الصـــلة في وضـــع وتنفيذ ســـياســـات وبرامج 
يات فيما يتعلق لاحتياجات والظروف المحددة التي تواجهها النســـاء والفتلالجنســـانية وكذلك 

  بمشكلة المخدِّرات العالمية.
   

  غسل الأموال والتدفقات المالية غير المشروعة والتدابير المضادة الفعالة  -٤  
 
دفقات المالية غير قُدِّمت التوصيات التالية بخصوص الموضوع المعنون "غسل الأموال والت  -٩

  المشروعة والتدابير المضادة الفعالة":
ريمة، دات الجمن أجل دعم التحقيقات في جرائم غســـل الأموال واســـترداد عائ  (أ) 

ــــلطاتها المعنية بإنفاذ القانون من الوصــــول  ــــجَّع الحكومات على تمكين س لى المعلومات التي إتُش
  تحتفظ بها وحدات الاستخبارات المالية؛

تُشــــــجَّع الحكومـــات على كفـــالـــة أن تكون الأدلـــة التي تجمعهـــا وحـــدات   (ب) 
قبولةً قانوناً في مم غســـــــل الأموال الاســــــتخبارات المالية التابعة لها خلال التحقيقات في جرائ

  ن الأخرى؛محاكمها إذا استُخدمت في ملاحقات قضائية اضطلعت بها أجهزة إنفاذ القانو
ناء القدرات تُشـــجَّع الحكومات على الاســـتفادة من الأدوات المتاحة للتدريب وب  (ج) 

ــــلطات إنفاذ القانون والمحققين الماليين والمدعين العامين لديها لمي البرنامج العا ن خلالم لفائدة س
  بية الأخرى؛لمكتب المخدِّرات والجريمة والمؤسسات التدريلمكافحة غسل الأموال التابع 

ــــــجَّ  (د)   تائج التي مكتب المخدِّرات والجريمة اع الحكومات على أن تتبادل مع تُش لن
التصــدي المنســقة  بيرتســفر عنها تقييماتها الوطنية لمخاطر غســل الأموال، وذلك لتيســير اتخاذ تدا

  ولات غسل الأموال.عالميًّا، وتعزيز قدرة السلطات والمؤسسات المالية المختصة على إحباط محا
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الاجتماع السابع والعشرون لرؤساء الأجهزة الوطنية المعنية بإنفاذ قوانين   -باء  
     المخدِّرات، أفريقيا

    المالية غير المشروعةالتدابير الفعالة لمكافحة غسل الأموال والتدفقات   -١  
موال والتدفقات اتخاذ تدابير فعالة لمكافحة غســل الأ بخصــوصقُدِّمت التوصــيات التالية   -١٠

  المالية غير المشروعة:
ة، الرسمية منها تُشجَّع الحكومات على الاستفادة من آليات إنفاذ القانون الراهن  (أ) 

بادل المعلومات بين والدولي، والاســــــتفادة من توغير الرسمية، من أجل تعزيز التعاون الإقليمي 
  دولي؛سلطات إنفاذ القانون ووحدات التحقيقات المالية على الصعيدين الوطني وال

لوطني تُشـــجَّع الحكومات على تحســـين ســـبل التعاون والتنســـيق على الصـــعيد ا  (ب) 
  لأجهزة؛ابوسائل منها، على سبيل المثال، إنشاء آليات أو أفرقة عمل وطنية متعددة 

، تُشــــجَّع الحكومات على النظر في إنشــــاء وحدات متخصــــصــــة، عند الاقتضــــاء  (ج) 
نت الخفيـة (دارْك يدات النـاشــــــئـة، من قبيـل اســــــتخـدام شــــــبكـة الإنتر ) نت  للتصـــــــدي للتهـد

وثيق مع القطاع الخاص الافتراضــية في غســل الأموال المتصــلة بالمخدِّرات، وعلى التعاون ال  والعملات
  ؛في هذا الصدد

الاستدلال " لتحقيقات الجنائية باستخدام نهجيتُشجَّع الحكومات على ترشيد ا  (د)  
  من المال على الجريمة" و"الاستدلال من الجريمة على المال"؛

لجنائية، بما في تُشــجَّع الحكومات على تحســين قدراتها التحليلية الاســتراتيجية وا )(ه 
  ذلك في مجال بحوث تصنيف الجرائم؛

لتي تشــكِّل اتُشــجَّع الحكومات على جمع الســمات المالية لأهم الجهات الفاعلة   (و)  
  ت.من أجل زيادة قدرتها على تعطيل الأنشطة المالية لتلك الجهاوذلك خطراً، 

    
    تعزيز تنسيق منصات الاتصالات الإقليمية التي تدعم إنفاذ قوانين المخدِّرات في أفريقيا  -٢  

يمية التي تدعم تعزيز تنسيق منصات الاتصالات الإقل بخصوصقُدِّمت التوصيات التالية   -١١
  إنفاذ قوانين المخدِّرات في أفريقيا:

ة وتزيده تُشجَّع الحكومات على وضع سياسات تحثُّ على التعاون بين الأجهز  (أ) 
وتوجيه الطلبات  اتقوة، وعلى إنشاء جهة وصل وطنية وحيدة لضمان الفعالية في تبادل المعلوم

  إلى السلطات المختصة؛
لاســــــتفادة اع أجهزتها المعنية بإنفاذ القانون على ينبغي للحكومات أن تشــــــجِّ  (ب) 

المنظمة  أعدَّتها بشـــكل أفضـــل من منصـــات الاتصـــال والآليات والمبادرات الإقليمية القائمة التي
ية ل عالم ية (الإنتربول) والمنظمة ال ية للشــــــرطة الجنائ لدول بالمخدِّرات لجمارك والمكتا ب المعني 

  والجريمة وكذلك منظمات التعاون الإقليمي؛
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ـــــلة تطوير قدرات أجهزتها المعنية لتمك  (ج)  ـــــجَّع الحكومات على مواص ينها من تُش
قات المشتركة لتفكيك إجراء التحقيقات الاقتفائية بشأن الضبطيات الكبيرة والمشاركة في التحقي

  دِّرات؛بالمخ الاتِّجارشبكات 
تُشــــــجَّع الحكومات على مواصــــــلة مشــــــاركتها في مشــــــروع التخاطب بين   (د)  

لجنائية والتعاون في المطارات، والبرنامج العالمي لمراقبة الحاويات، ومشــــــروع دعم التحقيقات ا
ي وغرب أفريقيا الكاريبمجال العدالة الجنائية على امتداد درب الكوكايين في أمريكا اللاتينية و

)CRIMJUSTعني )، ومبادرة "الربط بين الشــــــبكات"، وســـــــائر برامج ومشـــــــاريع المكتب الم
عالمية للجمارك والإنتربول قائم على  مع التركيز ،بالمخدِّرات والجريمة والمنظمة ال على النهج ال

دولي بالمخدِّرات المعلومات الاســــــتخبارية والتعاون عبر الحدود من أجل التصــــــدي للاتِّجار ال
  نظمة عبر الوطنية؛والجريمة الم
صـــــرفية ومقدمي النظم الم ينبغي تحقيق التآزر بين القطاعين العام والخاص (مثلاً )(ه 

كات المعدات خدمات الاتصــــــالات النقالة ودوائر الهجرة والقطاع المالي غير المصــــــرفي وشــــــر
  اللوجستية)؛

بالمخدِّرات  من أجل مكافحة الاتِّجار المنشـــــــأةينبغي مواءمة الأطر القانونية   (و) 
ات وعمليات التســـليم والجريمة المنظمة عبر الوطنية، والتي تتضـــمن أحكاماً بشـــأن تبادل المعلوم

لدان  ما بين الب قانون الأخرى، في فاذ ال يات إن يةالمراقَب وآل ي بغ تاحة مز لدولي إ عاون ا د من الت
  تماشياً مع الأطر القانونية الدولية الراهنة؛

يد ينبغي للحكومات أن   (ز)   فادة قصــــــوىتســــــتف كلمن  اســــــت يا يات  اله والآل
الحدود وضــــباط  الحالية ومن الشــــبكات غير الرسمية وضــــباط الاتصــــال العاملين على  الإقليمية

  الاتصال الأجانب.
    

زوديازيبينات والترامادول، الاتِّجار بالمؤثرات النفسانية الجديدة، بما فيها القات والبن  -٣  
    إنفاذ القوانين التصدي له من خلال  وتدابير
ديدة، بما فيها القات بالمؤثرات النفســانية الج الاتِّجار بخصــوصقُدِّمت التوصــيات التالية   -١٢
  نين:زوديازيبينات والترامادول، وتدابير التصدي له من خلال إنفاذ القواوالبن

ـــتعراض وتن  (أ)  ، صـــلةقيح التشـــريعات الوطنية ذات التُشـــجَّع الحكومات على اس
  ؛لعامةاعلى الصحة  سلباًجديدة واستمرار تأثيرها  مواد تعاطٍ بروزستمرار لاوذلك 

ئاتها القانون وهي نفاذلإتُشــــــجَّع الحكومات، وعلى وجه الخصــــــوص أجهزتها   (ب) 
قيقاً لغايات منها الصــحية، على تعزيز التنســيق بين الســلطات الوطنية على الصــعيد الإقليمي، تح

  تحسين تبادل المعلومات؛
واجهة تُشـــــجَّع الحكومات على تحســـــين قدرة موظفيها العاملين في خطوط الم  (ج) 
  أفضل؛ بشكلة الجديدة استبانة المؤثرات النفساني، على ية ومختبراتها للتحاليل الجنائيةالأمام
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ـــتفادة من الصـــكوك والأدوات والآليات ا  (د)   لدولية تُشـــجَّع الحكومات على الاس
رحها المخدِّرات ت المتاحة من أجل التصـــــــدي للتحديات التي تطوالإقليمية القائمة والمعلوما

  الاصطناعية والنباتية ومنع تسريب السلائف.
    

    تلبية الاحتياجات المحددة للنساء والفتيات في سياق مشكلة المخدِّرات العالمية  -٤  
ساء وبخصوص التوصيات التالية  قُدِّمت  -١٣ سياق الفتيات تلبية الاحتياجات المحددة للن في 

  مشكلة المخدِّرات العالمية:
شجَّع الحكومات على أن تجمع بيانات مصنَّ  (أ)   لعمر في فة حسب نوع الجنس واتُ

دة للنســــــاء تحســــــين عملية تقييم الاحتياجات المحد بهدفالمجتمعات المحلية وفي الســــــجون 
ر وضـع سـياسـات وبرامج ات فيما يتعلق بمشـكلة المخدِّراتوالفتي تدخلات متوازنة و، وأن تيسـِّ

الطلب  الة من حيث التكلفة بشـــــــأن خفض عرض المخدرات وخفضوقائمة على الأدلة وفعَّ
  عليها وبشأن فيروس نقص المناعة البشرية/الأيدز؛

ينبغي للحكومات أن تضـــــع وتنفذ ســـــياســـــات بشـــــأن خفض الطلب على   (ب)  
مات الاســتراتيجية ا بالمعلوالمخدِّرات وبشــأن فيروس نقص المناعة البشــرية/الأيدز تســترشــد فيه
  وتُصمَّم لتلبية الاحتياجات الخاصة للنساء اللاتي يتعاطين المخدِّرات؛

يذ بدائل تُشجَّع الحكومات على ضمان فرض عقوبات تناسبية وعلى إيجاد وتنف  (ج) 
 جرائم بسيطة تتعلق بالنسبة للنساء اللاتي يرتكبن لاسيماللسجن تراعي الاعتبارات الجنسانية، 

ا يتماشـــــى مع بم أســـــرية أخرى،مســـــؤوليات  يتحملن أو يرعين أبناءهنبالمخدِّرات أو اللاتي 
تدابير غير الاحتجازية الصـــكوك الدولية، ومنها مثلاً قواعد الأمم المتحدة لمعاملة الســـجينات وال

  للمجرمات (قواعد بانكوك)؛
حاب يع أصــتُشــجَّع الحكومات على وضــع آليات تنســيق تعزز التعاون بين جم  (د)  

 والنســـــــاء اللاتي المصــــــلحة المعنيين، بما في ذلك الكيانات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني
عات من حيث خفض بغية كفالة اتباع نهج متوازن ومتكامل ومتعدد القطا، يتعاطين المخدِّرات

لة بفيروس نقص الم تدخلات ذات الصــــــ ها ومن حيث ال خدِّرات والطلب علي عة عرض الم نا
  رية/الأيدز؛البش

 الاتِّجاررطن في تُشــجَّع الحكومات على توفير الحماية اللازمة للنســاء اللاتي يتو )(ه 
القوة معهن، وفقاً  بالمخدِّرات نتيجة إكراههن أو تهديدهن باســـتخدام القوة أو نتيجة اســـتخدام
طفال، المكمل اء والألما يقتضيه بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتِّجار بالأشخاص، وبخاصة النس

أنَّ أولئك النســـــــاء هن من  لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، إذا تبين
  ضحايا الاتِّجار بالأشخاص؛

ينبغي للحكومات أن تحرص، في إطار جهودها الرامية إلى اتباع نهوج سياساتية   (و) 
ــــكلة المخدِّرات، على زياد ــــســــات إنفاذ متعددة القطاعات حيال مش ــــاء في مؤس ة وجود النس
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القانون وعلى تدريب العاملين في تلك المؤســــــســــــات وغيرهم من المهنيين المعنيين على مراعاة 
  الجوانب الجنسانية؛

لبديلة لفائدة تُدعى الحكومات والمجتمع الدولي إلى وضع برامج محددة للتنمية ا  (ز)  
  شروعة. زراعات غير م فيهاالنساء في المناطق التي توجد 

  
الاجتماع السابع والعشرون لرؤساء الأجهزة الوطنية المعنية بإنفاذ قوانين   -جيم  

     يبالمخدِّرات، أمريكا اللاتينية والكاري
التنسيق بين منصات الاتصالات الإقليمية التي تدعم إنفاذ قوانين المخدَّرات في أمريكا   -١  

  ياللاتينية والكاريب
 

تصالات الإقليمية "التنسيق بين منصات الا، ١المسألة  بخصوصقُدِّمت التوصيات التالية   -١٤
  ي":التي تدعم إنفاذ قوانين المخدِّرات في أمريكا اللاتينية والكاريب

لات تُشـــــجَّع حكومات المنطقة على دعم الاســـــتجابات المشـــــتركة بين الوكا  (أ) 
  ت الصلة؛للتصدي للاتّجار بالمخدِّرات والجرائم ذا

ب بين تُشـــــجَّع الحكومات على دعم المبادرات الدولية، مثل مشـــــروع التخاط  (ب) 
تابع للمكتب المعني بالمخدِّرات والجريمة، وبرنامج مراقبة ا لحاويات المشــــــترك بين المطارات ال

فضــــــي إلى تحســــــين المكتــب المعني بــالمخــدِّرات والجريمــة والمنظمــة العــالميــة للجمــارك، التي ت
  يجيات إدارة الحدود وتتيح وضع تدابير اعتراضية أكثر حزماً؛استرات

 هــدافالوافي بـالغرض والمحـدد الأتُشــــــجَّع الحكومـات على توفير التـدريـب   (ج) 
ســــــلحة النارية غير بالأ الاتِّجارلســــــلطات إنفاذ القانون والجمارك ومراقبة الحدود في مكافحة 

  المشروعة؛
كاملة ينبغي للحكومات أن تتخذ خطوات لتشــجيع ســلطاتها على الاســتفادة ال  (د)  

ت في الوقت المناســب من منصــات الاتصــال المتاحة في جميع أنحاء المنطقة من أجل تبادل المعلوما
  ضد الجناة. الإثباتية والإسراع بجمع الأدلة الاتِّجاربشأن جرائم 

   
  لمشروع بالمخدَّرات وسائر أشكال الجريمة المنظمة، غير ا الاتِّجارالصلات القائمة بين   -٢  

  بما فيها غسل الأموال
 

غير  تِّجارالا"الصـــــلات القائمة بين ، ٢المســـــألة  بخصـــــوصقُدِّمت التوصـــــيات التالية   -١٥
  ل":المشروع بالمخدِّرات وسائر أشكال الجريمة المنظمة، بما فيها غسل الأموا

الموجودات،  تنفيذ التدابير التي تتيح اســـــتردادتُحَثُّ الحكومات على مواصـــــلة   (أ) 
نها أوالتأكد من  وخصــوصــاً فيما يتعلق بإجراءات مصــادرة الموجودات غير المســتندة إلى إدانة،

  بالمخدِّرات وسائر أشكال الجريمة المنظمة؛ الاتِّجارتنطبق على 
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ير وغينبغي للحكومات أن تتخذ خطوات لتحســــــين تبادلات التعاون الرسمي   (ب) 
ب لطلبات الرسمي بعضــــها مع بعض لأغراض منها كفالة ســــرعة الاســــتجابة في الوقت المناســــ

  المساعدة القانونية المتبادلة؛
عبر  تُشـــــجَّع الحكومات على وضـــــع أطر قانونية لدعم التحقيقات المشـــــتركة  (ج) 

  الحدود والاتفاقات لتبادل المعلومات وإعادة الموجودات المستردة؛
مؤســــســــات  زاهة المؤســــســــية الموجَّهة إلىللحكومات أن تنفذ تدابير النينبغي   (د) 

د الجريمة المنظمة وبناء القضــــاء والنيابة العامة وإنفاذ القانون من أجل تعزيز فعالية العمليات ضــــ
  الثقة من أجل تعزيز التعاون المشترك بين الوكالات والتعاون الأقاليمي؛

ة المســــــؤولية الجنائي ضــــــع تشــــــريعات بشــــــأنتتوخَّى وينبغي للحكومات أن   )(ه  
بة ومنع المخاطر للشــخصــيات الاعتبارية، بما يتطلب قيام تلك الشــخصــيات باعتماد آليات لمراق

صعيد الداخلي أو في علاقاتها مع الكيانات القانون سواء على ال صاً الجنائية،  ية الأخرى، وخصو
  المنظمة. بالمخدِّرات والسلائف والجريمة  الاتِّجارفي مجالات 

    
إيجاد بدائل لعقوبة السَّجن في التصدي لجرائم معيَّنة، مثل انتهاج استراتيجيات   -٣  

    الطلب تدعم صحة الناس وسلامتهم  لخفض
جن في التصــدي "إيجاد بدائل لعقوبة ال ،٣المســألة  بخصــوصقُدِّمت التوصــيات التالية   -١٦ ســَّ

  متهم":لجرائم معيَّنة، مثل انتهاج استراتيجيات لخفض الطلب تدعم صحة الناس وسلا
سَّجن للأش  (أ)  شجَّع الحكومات على الاستفادة الكاملة من بدائل ال خاص الذين تُ

في المرحلة م وفي وقت إلقاء القبض عليه وخصــــــوصـــــــاًيواجهون اتهامات تتعلق بالمخدِّرات، 
، العلمية  إلى الأدلةالســابقة على المحاكمة، وذلك من أجل توفير العلاج من المخدِّرات اســتناداً

  يمة؛بما من شأنه الحد من معدلات الانتكاس وخفض معدلات معاودة الإجرام والجر
لعلاج اخدمات  توفيرتُشجَّع الحكومات على اتباع نهج متعدد التخصصات في   (ب) 
ين الســلطات المعنية التأهيل كبديل للإدانة أو العقاب، وعلى تعزيز التنســيق المؤســســي ب وإعادة

  بالعدالة والصحة والخدمات الاجتماعية؛
لوصول إلى ينبغي للحكومات أن تعتمد تدابير لتجنب العقبات التي تحول دون ا  (ج) 

لتكلفة وقائماً عقول اوم وميســور الحصــول عليهالعلاج الفعال لضــمان أن يكون العلاج متاحاً 
 المســــتضــــعفةلفئات ومكيَّفاً مع الاحتياجات الخاصــــة للنســــاء والأطفال واالعلمية على الأدلة 

  الأخرى، مع ضمان تنفيذ سياسة تخلو من الوصم أو التمييز؛
خدام تُشــــــجَّع الحكومات على جعل موظفي العدالة الجنائية مدركين للاســــــت  (د)  

ج يما يخص الأشــخاص ن المتاحة بموجب إطارها القانوني الداخلي فالمناســب لمختلف بدائل الســَّ
تدابير الاجتماعية الكافية المتورطين في قضـــــايا المخدِّرات البســـــيطة، بما يمكِّن الدولة من توفير ال

  باستخدام نهج يراعي حقوق الإنسان والصحة العامة.
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المحدَّدة للأطفال والشباب من أجل وضع تدابير عملية مُعَدَّة خصيصاً لتلبية الاحتياجات   -٤  
  وقايتهم وعلاجهم من تعاطي المخدِّرات والتصدي لتورطهم في الجرائم المتعلقة بالمخدِّرات

 
دَّة خصيصاً لتلبية "وضع تدابير عملية مُعَ ،٤قُدِّمت التوصيات التالية بخصوص المسألة   -١٧

المخدِّرات  وعلاجهم من تعاطي الاحتياجات المحدَّدة للأطفال والشــــــباب من أجل وقايتهم
  والتصدي لتورطهم في الجرائم المتعلقة بالمخدِّرات":

لشباب اتُشجَّع الدول الأعضاء على اعتماد تشريعات وإجراءات تحمي حقوق   (أ) 
جن، بما في ذلك العلاج، بحيث يظل الاحتجاز  الجانحين وتشــــمل طائفة واســــعة من بدائل الســــَّ

  كملاذ أخير؛
طفال ت الاضــــــطرابات الناجمة عن تعاطي المخدِّرات في أوســــــاط الأفي حالا  (ب) 

لصحي الأولوية على والشباب، تُحَثُّ الحكومات على أن تكون للاستجابة القائمة على النظام ا
  لفعال؛تلك القائمة على النظام القضائي، بحيث يوفَّر العلاج المهني المتخصص وا

لة   (ج)  ـــــــام عد اســــــتراتيجيات وبرامج ش مد ب لمنع  تُحَثُّ الحكومات التي لم تعت
بالشـــــباب والأطفال،  المخدِّرات والجريمة على المبادرة إلى ذلك بما يراعي الاحتياجات الخاصـــــة

، ويتوافق مع عوامل الخطورة وجوانب الضــــعف المرتبطة بكل مرحلة من مراحل النمو ويتدارك
  لية؛المعايير والقواعد الدو

ت لضـــمان تُشـــجَّع الحكومات على تعزيز التنســـيق الوثيق والفعال بين الوكالا  (د) 
ير خدمات العلاج وتوف مناسبمراعاة احتياجات القصَّر من مرتكبي جرائم المخدِّرات على نحو 

  ؛العلمية والوقاية القائمة على الأدلة
لحالة الطلب على  العلميةالأدلة تُشجَّع الحكومات على إجراء التقييمات القائمة على   )(ه  

  ييم وجمع البيانات.المخدِّرات على الصعيد الوطني، على أن يُستند في ذلك إلى رصد النوعية والتق
  

الاجتماع الحادي والأربعون لرؤساء الأجهزة الوطنية المعنية بإنفاذ قوانين المخدِّرات،   -دال  
     آسيا والمحيط الهادئ

  التصدي للاتّجار بالمخدِّرات وتعاطيهادور الإنترنت في   -١  
 

بالمخدِّرات  قُدِّمت التوصـــــيات التالية بخصـــــوص دور الإنترنت في التصـــــدِّي للاتّجار  -١٨
  وتعاطيها:
ت والجريمة، رادِّتُشجَّع الحكومات على أن تضع، بدعم من المكتب المعني بالمخ  (أ) 

عامل مع الأدلة الر ية الموحدة للت قمية والتحقيقات في المبادئ التوجيهية والإجراءات التشــــــغيل
ديد طرائق تبادل جرائم المخدِّرات المتصــــلة بالإنترنت وضــــبطيات العملة المشــــفَّرة، وكذلك تح

  أفضل الممارسات والخبرات في التصدي لتلك المسائل؛
بناء القدرات على على تخصــــــيص ما يكفي من الموارد وتُشــــــجَّع الحكومات   (ب) 

والإمكانيات الوطنية في مجال التحقيقات على شــــــبكة الإنترنت والاســــــتدلال الرقمي الجنائي 
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مي خدمات الإنترنت، من أجل التصــــــدي والعملات المشـــــفَّرة، وكذلك على التعاون مع مقدِّ
  للجرائم المتصلة بالمخدِّرات؛ 

شجِّع أجهزتها المعنية بإنفاذ القانون على ينبغي للحكوما  (ج)  شاء وحدات إت أن ت ن
المخدِّرات، مع بجار لاتِّفي االإنترنت والتكنولوجيات الأخرى متخصــصــة للتعامل مع اســتخدام 

ت المشفَّرة، وعلى التركيز بشكل خاص على التحقيقات المتعلقة بشبكة الإنترنت الخفية والعملا
سيق، حسب الا الوحدات وقتضاء، لضمان تحسين التكامل بين تلك الوحدات تعيين جهات تن

ة لمكافحة اســـــتخدام المناظرة المعنية بالجريمة الســـــيبرانية، وكذلك على القيام بعمليات مشـــــترك
  الإنترنت في ارتكاب الجرائم المتصلة بالمخدِّرات؛

 لوعياينبغي للحكومات أن تواصـــل اســـتخدام الإنترنت لتنفيذ حملات إذكاء   (د) 
  والوقاية من تعاطي المخدِّرات، التي تستهدف الشباب بصفة خاصة؛

قليمي تُشـــــجَّع الحكومات على المشـــــاركة وتعزيز التعاون على الصـــــعيدين الإ  )(ه  
ثة في ارتكاب الج لدولي في مجال اســــــتخدام الإنترنت والتكنولوجيات الحدي لة وا رائم المتصــــــ

  دريب المشترك.بالمخدِّرات، بوسائل منها منصات البحث والت
   

  بها على نحو غير مشروع الاتِّجارالتدابير الرامية إلى مكافحة صنع السلائف وتسريبها و  -٢  
 

صنع ا بخصوصقُدِّمت التوصيات التالية   -١٩ لسلائف وتسريبها التدابير الرامية إلى مكافحة 
  بها على نحو غير مشروع: الاتِّجارو

شــأن بتشــريعات وطنية وآليات تنظيمية محكمة تُشــجَّع الحكومات على وضــع   (أ) 
ا على لهترتيبات مراقبة الســـــلائف من أجل رصـــــد تدفقات الســـــلائف الكيميائية والتصـــــدي 

  أفضل؛  نحو
ا الوطنية بناء القدرات لســــــلطاتهلفرص الينبغي للحكومات أن تتيح المزيد من   (ب) 

اعتراض الســـــلائف وتحســـــين تحديد  المعنية بإنفاذ القانون والاســـــتدلال الجنائي والرقابة بهدف
  المواد التي لا يشيع استخدامها؛ وخصوصاًالكيميائية، 

الإشعارات  ينبغي للحكومات أن تحسِّن استخدامها للأدوات القائمة، مثل نظام  (ج) 
بحوادث الســلائف  الســابقة للتصــدير بالاتصــال الحاســوبي المباشــر (بن أونلاين) ونظام الإخطار

  قبة السلائف الكيميائية؛التي استحدثتها الهيئة الدولية لمراقبة المخدِّرات لمرا"بيكس")،   (نظام
بها تســريب  تُشــجَّع الحكومات على بذل جهود إضــافية لتقييم الكيفية التي يتم  (د) 

  بها على الصعيديْن الوطني والإقليمي؛ الاتِّجارالسلائف الكيميائية و
 الاتِّجاررتبطة بدفقات المالية غير المشروعة المتُشجَّع الحكومات على مكافحة الت )(ه 

  بالسلائف الكيميائية وتسريبها؛
لتدابير اأراضــــيها زراعة الخشــــخاش أن تتخذ  تتزايد فيينبغي للحكومات التي   (و)  

  تدفقها.  ئف ومنالكفيلة بالقضاء على تلك الزراعة، وذلك من أجل الحد من الطلب على السلا
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    تنسيق استراتيجيات إدارة الحدودالتدابير الفعالة ل  -٣  
  ات إدارة الحدود:التدابير الفعالة لتنسيق استراتيجي بخصوصقُدِّمت التوصيات التالية   -٢٠

لحدودية اتُشجَّع الحكومات على النظر في الربط بين شبكات مكاتب الاتصال   (أ) 
جل التعاون ووحدات مراقبة الموانئ، وكذلك تحســــــين الاســــــتفادة من الآليات القائمة من أ

ة التخطيط المشــــــتركة الإقليمي والدولي، بما في ذلك مراكز التعاون الإقليمي العاملة، مثل خلي
ــيا الوســطى المعني بمكافحة والمركز الإقليمي للمع غير المشــروع  تِّجارالالومات والتنســيق في آس

افحة المخدِّرات التابع بالمخدِّرات والمؤثرات العقلية وســــــلائفهما ومركز المعلومات الجنائية لمك
تصال المعنيين لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وكذلك شبكات ضباط الشرطة وضباط الا

  لدان المنطقة؛بالمخدِّرات في ب
صعيد الوطني   (ب)  شجَّع الحكومات على تحسين وتعزيز التعاون على ال ين أجهزة بتُ

  ؛إنفاذ القانون وغيرها من الوكالات ذات الصلة المشاركة في مراقبة الحدود
ائع البضـــ نقل تُشــجَّع الحكومات على أن ترصــد على نحو أوثق جميع حركات  (ج) 

  وإنما تشمل كذلك العبور والتصدير؛ بحيث لا تقتصر على الاستيراد
المراقبة  من أجل زيادة المعرفة بشـــأن الســـلع وســـلاســـل الإمداد وكفالة تدابير  (د) 

ة إنفاذ القانون الســــليمة، تُشــــجَّع الحكومات على العمل بنشــــاط على تعزيز التعاون بين أجهز
  والوكالات الأخرى ذات الصلة والقطاع الخاص؛

علومات ت على تعزيز قدرات الوكالات المعنية على جمع المتُشــــــجَّع الحكوما  )(ه  
ة الجماعات الإجرامية الاســـتخبارية الجنائية وتصـــنيفها وتحليلها وتبادلها، مع التركيز على أنشـــط

  بالمخدِّرات. الاتِّجارالمنظمة، بما فيها تلك الضالعة في 
   

المحدَّدة للأطفال والشباب من أجل وضع تدابير عملية مُعَدَّة خصيصاً لتلبية الاحتياجات   -٤  
وقايتهم وعلاجهم من تعاطي المخدِّرات والتصدي لتورطهم في الجرائم المتعلقة بالمخدِّرات، 

  بها الاتِّجاربما يشمل زراعتها و
 

تلبية الاحتياجات لقُدِّمت التوصيات التالية بخصوص وضع تدابير عملية مُعَدَّة خصيصاً   -٢١
والتصـــــــدي  الشــــــباب من أجل وقايتهم وعلاجهم من تعاطي المخدِّراتالمحدَّدة للأطفال و

  ا:به الاتِّجارلتورطهم في الجرائم المتعلقة بالمخدِّرات، بما يشمل زراعتها و
وإنفاذ  تُشــــــجَّع الحكومات على تعزيز التعاون بين قطاعات التعليم والصــــــحة  (أ) 

  التي تستهدف الشباب؛القانون على الصعيد الوطني بشأن التدخلات الوقائية 
ين ذوي الصلة وغيرهم من المهني المعلِّمينتُشجَّع الحكومات على تعزيز معارف   (ب) 

  المخدِّرات؛ وبناء قدراتهم بوسائل منها عقد دورات تدريبية في مجال الوقاية من تعاطي
ـــــجَّع الحكومات على مواصـــــلة تعزيز برامجها الخاصـــــة بالوقاية من تعاطي   (ج)   تُش
خدِّ ية، الم تدائ لمدارس الاب ـــــــة وفي ا لمدرس بل ا ما ق هدف الأطفال في مرحلة  رات والتي تســــــت

  الشباب.  وكذلك
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اللجنة الفرعية المعنية بالاتِّجار غير المشروع بالمخدِّرات والمسائل ذات الصلة   -هاء  
     الشرقين الأدنى والأوسط في دورتها الثانية والخمسين في

وبناء القدرات في مجال جمع المعلومات  ،المعلومات الاستخباريةنهج استباقي يستند إلى  اتِّباع  -١  
    الاستخبارية الجنائية ومضاهاتها وتحليلها وتبادلها

علومات الاستخبارية، قُدِّمت التوصيات التالية بخصوص اتِّباع نهج استباقي يستند إلى الم  -٢٢
  تحليلها وتبادلها:الاستخبارية الجنائية ومضاهاتها ووبناء القدرات في مجال جمع المعلومات 

يد ينبغي للحكومات أن تدعم وتضـــمن تحســـين التنســـيق والتعاون على الصـــع  (أ) 
ير تبادل المعلومات الوطني فيما بين أجهزة إنفاذ القانون وســــــائر الأجهزة المعنية من أجل تيســــــ

  الاستخبارية الجنائية واستخدامها على نحو استباقي؛
ينبغي للحكومات أن تكفل أنَّ لدى مؤســــــســـــــات التدريب مناهج وأدوات   ب)( 

لمعلومات تدريبية مناســــبة وكذلك معدات وبرامجيات حاســــوبية متخصــــصــــة لتدريب محلِّلي ا
  الاستخبارية الجنائية؛

قليمية ينبغي للحكومات أن تُشــــــجِّع على اســــــتعمال هياكل إنفاذ القانون الإ  (ج) 
  لجنائية؛ط وانتظام أكثر في تبادل المعلومات الاستخبارية اوالدولية القائمة بنشا

فل ينبغي أن يُطلَب إلى الحكومات أن تنظر في وضــــع ســــياســــات مناســــبة تك  (د)  
  احتفاظ المنظمات الوطنية بالمحلِّلين المدرَّبين.

    
 عةمشرو التصدي لما يتصل بتجارة المخدِّرات من أنشطة لغسل الأموال وتدفقات مالية غير  -٢  

    واستخدامات للشبكة الخفية (دارْك نِت) والعملات المشفَّرة
من أنشـــطة  قُدِّمت التوصـــيات التالية بخصـــوص التصـــدي لما يتصـــل بتجارة المخدِّرات  -٢٣

ك نِت) الأموال وتدفقات مالية غير مشــــــروعة واســــــتخدامات للشــــــبكة الخفية (دارْ  لغســــــل
  المشفَّرة:  والعملات
ارات تشــجِّع على تحســين التعاون بين وحدات الاســتخبينبغي للحكومات أن   (أ) 

  المالية وأجهزة إنفاذ القانون وسائر الأجهزة الوطنية ذات الصلة؛
لى إينبغي للحكومات أن تشـــــجِّع أجهزة الشـــــرطة على الاســـــتناد في عملها   (ب)  

دُّ عل. ويُعَ ية لا ردود ف باق تدابير اســــــت خذ  ية وأن تت بار مات الاســــــتخ مات جمع المعل المعلو و
  الاستخبارية المالية ثم تحليلها جانباً رئيسيًّا في هذا الشأن؛

ات بشكل ينبغي للحكومات أن تعتمد سياسات وإجراءات تيسِّر تبادل المعلوم  (ج) 
  لمالي؛أحسن بين مؤسسات القطاع العام وشركات القطاع الخاص العاملة في القطاع ا

ها بعضـــاً على نتائج دراســـات ينبغي تشـــجيع الحكومات على أن يُطْلِعَ   (د)   بعضـــُ
الحالة والبحوث المتعلقة بالجانب الاقتصــادي لغســل الأموال والاتِّجار بالمخدِّرات، وهذا يشــمل 
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طة غير المشــــــروعة ودور  قة التي تُنقَل وتُســــــتخدَم بها عائدات الأنشــــــ المعلومات عن الطري
  التكنولوجيات الجديدة في غسل الأموال. 

    
    الة للحدودالمراقبة الفع  -٣  

  قُدِّمت التوصيات التالية بخصوص المراقبة الفعالة للحدود:  -٢٤
لوصـــول إلى ينبغي للحكومات أن تنظر في تعزيز التعاون بين الأجهزة لتيســـير ا  (أ) 

  رات العملية؛المعلومات وتحسين الدراية الفنية وتيسير ممارسة الولايات والنهوض بالقد
لراهنة المعنية ى حد ممكن من قدرات الهياكل والمراكز اينبغي الاستفادة إلى أقص  (ب) 

بادل المعلومات الا مجالات ت قانون، وذلك مثلاً في  فاذ ال عاون على إن ية بالت ســــــتخبارية الجنائ
  وتنسيق العمليات المتعددة الأطراف؛

جل  (ج)   ية من أ لجار ناد إلى الجهود ا تعزيز  ينبغي للحكومات أن تنظر في الاســــــت
، وخلية التخطيط ائي والإقليمي، وذلك مثلاً من خلال مكاتب الاتصــــــال الحدوديةالتعاون الثن

غير  الاتِّجاركافحة بمالمشــتركة، والمركز الإقليمي للمعلومات والتنســيق في آســيا الوســطى المعني 
ما، ومركز المعلومات الج ية وســــــلائفه بالمخدِّرات والمؤثرات العقل حة المشــــــروع  كاف ية لم نائ

اخلية العرب، والبرنامج المخدِّرات التابع لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومجلس وزراء الد
خاطب بين مشـــــروع التوالعالمي لمراقبة الحاويات، والمشـــــروع العالمي لمكافحة الجرائم البحرية، 

المعني بالمخدِّرات  ةالأمم المتحد المطارات، وغيرها من البرامج والمبادرات الجارية لدى مكتب
ية الأخرى، و لدول ية وا قدرات المنظمات الإقليم بادرات و يمة، وكذلك م مة والجر ها منظو من

طة الجنائية لية للشـــر" التابعة للمنظمة الدوI-24/7الاتصـــالات الشـــرطية العالمية المعروفة باســـم "
  لجمارك العالمية؛ا(الإنتربول)، ومنصة اتصالات شبكة إنفاذ قوانين الجمارك التابعة لمنظمة 

تقديم المزيد  ينبغي للحكومات، وكذلك المنظمات الدولية والإقليمية، أن تنظر في  (د)  
ــطة تبادل ات أيضــاً، إلى المعلوم من الدعم، بما في ذلك المســاعدة التقنية والمعدات والتدريب، وبواس
  إنتاجها.بلدان "خط المواجهة"، أي تلك الواقعة بالقرب من مصادر زراعة المخدِّرات و

    
    الوقاية من تعاطي المخدِّرات مع التركيز على الأطفال والشباب والأسر ونظام التعليم  -٤  

على الأطفال تركيز قُدِّمت التوصيات التالية بخصوص الوقاية من تعاطي المخدِّرات مع ال  -٢٥
  والشباب والأسر ونظام التعليم:

توازن ينبغي تشــجيع الحكومات على اعتماد نهج يركز على الصــحة ويتســم بال  (أ) 
  والشمول فيما يتعلق بمراقبة المخدِّرات؛

 عاطي المخدِّراتالمعايير الدولية للوقاية من تينبغي تشجيع الحكومات على اتخاذ   (ب)  
يقة الختامية للدورة إطاراً لإجراء اســــــتعراض نقدي للاســــــتراتيجيات الوقائية الوطنية وفقاً للوث

  ستدامة؛من أهداف التنمية الم ٥-٣الاستثنائية الثلاثين للجمعية العامة والغاية 
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ية ينبغي تشــــــجيع الحكومات على اعتماد نهج علمي في وضــــــع برامجها لوقا  (ج) 
  دوى تكلفتها؛رات وعلى توثيق مدى فعالية تدابيرها الوطنية وجالشباب من تعاطي المخدِّ

ينبغي للحكومـــات أن تنظر في تعزيز معـــارف وقـــدرات المعلمين وســـــــــائر   (د) 
  شد المخاطر؛ لأالاختصاصيين المعنيين بالوقاية، ولا سيما فيما يتعلق بالسكان المعرضين 

نفــاذ طــاعــات التعليم وإينبغي تشــــــجيع الحكومــات على تعزيز التعــاون بين ق  )(ه  
خفض الطلب القانون والصــــــحة العمومية وســــــائر الجهات المعنية حتى تكون جهود الوقاية و

  فعالية.   أكثر
    

متابعة الإعلان السياسي وخطة العمل بشأن التعاون الدولي   -ثالثاً  
استراتيجية متكاملة ومتوازنة لمواجهة مشكلة المخدِّرات العالمية  صوب

  الاستثنائية للجمعية العامة بشأن مشكلة المخدِّرات العالمية   والدورة
  ٢٠١٦عُقدت في عام  التي

 
ية ب  -٢٦ ية المعن إنفاذ قوانين نظر كلٌّ من الاجتماع الثاني عشــــــر لرؤســـــــاء الأجهزة الوطن

المعنية بإنفاذ قوانين  المخدِّرات، أوروبا؛ والاجتماع الســابع والعشــرين لرؤســاء الأجهزة الوطنية
ة المعنية بإنفاذ قوانين لمخدِّرات، أفريقيا؛ والاجتماع الســابع والعشــرين لرؤســاء الأجهزة الوطنيا

رؤســـــاء الأجهزة الوطنية ي؛ والاجتماع الحادي والأربعين لالمخدِّرات، أمريكا اللاتينية والكاريب
الفرعية  للجنةمســـين ية والخالمعنية بإنفاذ قوانين المخدِّرات، آســـيا والمحيط الهادئ؛ والدورة الثان

رقين الأدنى والأوســط في غير المشــروع بالمخدِّرات والمســائل ذات الصــلة في الشــ الاتِّجارالمعنية ب
ـــياســـي وخطة العمل بشـــأن ا لتعاون الدولي بند من جدول الأعمال بعنوان "متابعة الإعلان الس

لدورة الاســـتثنائية ية، واصـــوب اســـتراتيجية متكاملة ومتوازنة لمواجهة مشـــكلة المخدِّرات العالم
. وكان معروضاً على "٢٠١٦للجمعية العامة بشأن مشكلة المخدِّرات العالمية، المعقودة في عام 

ن التعاون الدولي المشاركين، من أجل نظرهم في هذا البند، الإعلان السياسي وخطة العمل بشأ
، A/64/92-E/2009/98المية (صــوب اســتراتيجية متكاملة ومتوازنة لمواجهة مشــكلة المخدِّرات الع

شــترك بالتصــدي لمشــكلة المعنون "التزامنا الم ٣٠/١-ألف)، وقرار الجمعية العامة دا-ثانياً القســم
لدورة ية ل قة الختام عال" (الوثي ها على نحو ف ية ومواجهت عالم ية الثلاثين  المخدِّرات ال نائ الاســــــتث

عام للجمعي ية، المعقودة في  عالم مة بشـــــــأن مشــــــكلة المخدِّرات ال عا لجنة  وقرارا، )٢٠١٦ة ال
  . ٥٦/١٢و ٥٦/١٠المخدِّرات 

قة والتحديات التي طُلب إلى المشــــاركين النظر في الإجراءات التي اتخذتها دول المنطقد و  -٢٧
لعملية الواردة في تواجهها تلك الدول إزاء تنفيذ الإعلان الســياســي وخطة العمل، والتوصــيات ا

  الوثيقة الختامية للدورة الاستثنائية. 
ء الأجهزة الوطنية المعنية بإنفاذ النظر في البند في الاجتماع الثاني عشــــــر لرؤســــــا وأثناء  -٢٨

مة من الدول الأعضـــــاء في آلية المســـــاهمات المقدَّ قوانين المخدِّرات، أوروبا، ذُكِّرَ الاجتماع بأنَّ
ستبيانات التقارير السنوية تكتسي أهمية حاسمة في قياس التقدم المحرز  المتابعة المنشأة من خلال ا
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. وأُبلغ الاجتماع أيضـــاً ٢٠١٩المســـتهدف، وهو عام  نحو تحقيق الأهداف المحددة وفق الموعد
للدورة  المتابعة التي تقودها لجنة المخدِّراتللجميع بشـــــــأن عملية بالنهج الشـــــــامل والجامع 

الاســـتثنائية للجمعية العامة، وكذلك بالأهمية ذاتها التي تكتســـيها جميع الفصـــول الســـبعة للوثيقة 
ضوء على أهمية تفعيل الوثيقة الختامية وبالاهتمام نفسه الذي تحظى ب ه. وسلَّط أحد المتكلمين ال

الختامية. واعتُبر التعاون بين الســلطات الوطنية ذات الصــلة عنصــراً رئيســيًّا في التصــدي بفعالية 
  لمشكلة المخدِّرات العالمية والمساهمة في التنفيذ الناجح للتوصيات الواردة في الوثيقة الختامية.

الوطنية المعنية  البند في الاجتماع الســــابع والعشــــرين لرؤســــاء الأجهزة النظر في وأثناء  -٢٩
تهم بالإعلان الســياســي بإنفاذ قوانين المخدرات، أفريقيا، أكد عدة متكلمين مجدداً التزام حكوما
ات الرفيع المستوى، في وخطة العمل، والبيان الوزاري المشترك المنبثق عن استعراض لجنة المخدِّر

ون الدولي صوب تنفيذ الدول الأعضاء الإعلان السياسي وخطة العمل بشأن التعا، ل٢٠١٤عام 
يقة الختامية للدورة اســــــتراتيجية متكاملة ومتوازنة لمواجهة مشــــــكلة المخدِّرات العالمية، والوث

أُعرب عن الدعم للعملية الاستثنائية. وأشير إلى أنَّ الوثائق الثلاث تكمل وتعزز بعضها بعضاً، و
 تأثيرأشـــير أيضـــاً إلى . و٢٠١٩المقرَّر عقدها في عام  للجنةية للدورة الثانية والســـتين التحضـــير

العالمية على جميع  الوثائق الثلاث على الجهود التي تبذلها الدول للتصــــــدي لمشــــــكلة المخدِّرات
لى م المتحدة التي تتو، بصفتها هيئة تقرير السياسات في الأمللجنةالمستويات. وأُعرب عن الدعم 

كتب المخدِّرات مرات، وللأعمال التي يضــــطلع بها المســــؤولية الأولى عن شــــؤون مراقبة المخدِّ
لتصدي لمشكلة المخدِّرات والجريمة بصفته الهيئة الرئيسية في منظومة الأمم المتحدة المسؤولة عن ا

ية المع ماع رؤســـــــاء الأجهزة الوطن ها. وأشــــــير إلى أنَّ اجت ية ومواجهت عالم فاال بإن ية  ذ قوانين ن
بالمخدِّرات والمؤثرات  ارالاتِّجالمخدِّرات، أفريقيا، يوفر منبراً مفيداً لتبادل المعلومات بشـــــــأن 

تهم بغايات وأهداف العقلية وتعاطيها. وأعاد عدة متكلمين التأكيد على اســــتمرار التزام حكوما
حة البشــرية ورفاهها صــة الاتفاقيات الدولية الثلاث لمراقبة المخدِّرات، وشــددوا على أهمية كفال

لى إقامة مجتمع وازدهارها. وأشــــار عدد من المتكلمين إلى ضــــرورة النهوض بالجهود الســــاعية إ
دم الذي أُحرز حتى خال من تعاطي المخدِّرات. وإضافةً إلى ذلك، لوحظ أنه على الرغم من التق

يداً رئيسيًّا للأمن والصحة تهد بالمخدِّرات والجرائم ذات الصلة لا تزال تشكل الاتِّجارالآن، فإنَّ 
  العامة والظروف الاجتماعية والاقتصادية في العديد من البلدان. 

ــاء الأجهزة الوطنية المعنية بإنفاذ  وأثناء  -٣٠ ــرين لرؤس ــابع والعش النظر في البند في الاجتماع الس
نائية ي، ذكرت بعض الوفود أنها قوانين المخدِّرات، أمريكا اللاتينية والكاريب تعتبر الدورة الاســــــتث

الثلاثين للجمعية العامة نقطة تحول أعادت تحديد طريقة التصـــــــدي لمشــــــكلة المخدِّرات العالمية 
 .٢٠٠٩ومواجهتها، بما يضــــــع الناس في مركز الاهتمام ويثري الركائز الثلاث لخطة العمل لعام 

يد الذي ينبغي للجميع التطلع أن الدورة، من هذا المنطلق، هي المعيار الجد تلك الوفود وأضافت
إلى بلوغه. ولوحظ أيضاً أنه ينبغي لكل بلد أن يوائم أحكام مختلف صكوك مكافحة المخدِّرات 

بلدانهم تســـعى إلى بلوغ الأهداف  مع واقعه واحتياجاته الخاصـــة. وأشـــار بعض المندوبين إلى أنَّ
شــترك والوثيقة الختامية في ضــوء المحددة في الإعلان الســياســي وخطة العمل والبيان الوزاري الم

. وأقرت عدة وفود باتخاذ خطوات ٢٠١٩الاســــــتعراض الذي قررت اللجنة أن تجريه في عام 
لتنفيذ التوصـــــيات الواردة في الوثيقة الختامية على الصـــــعيدين الوطني والإقليمي، وبوجود اتجاه 



E/CN.7/2018/9 

 

V.17-09065 17/20 
 

المخدِّرات العالمية.  مشــــكلة بشــــأنمتزايد لتطبيق نهج متعدد الأبعاد والتخصــــصــــات ومتوازن 
وشملت جوانب ذلك النهج الصــــــحة العامة، وخفض الطلب، وحقوق الإنســـــــان، والمنظور 
ـــانية الجديدة.  ـــاني، ومنع الجريمة والعنف المتصـــل بالمخدِّرات، والانتباه إلى المؤثرات النفس الجنس

يات والحقائق وأصـــبحت الســـياســـات المتعلقة بالمخدِّرات أكثر توازناً وفعالية للتصـــدي للتحد
الجديدة. وأشــــــير إلى الاتفاقيات الدولية الثلاث لمراقبة المخدِّرات والدور القيادي الذي يؤديه 
المكتب المعني بالمخدِّرات والجريمة والهيئة الدولية لمراقبة المخدِّرات ولجنة المخدِّرات. كما أشـــــار 

عة الدورة الاســــتثنائية الثلاثين بعض المتكلمين إلى اســــتمرار المناقشــــات المواضــــيعية بشــــأن متاب
  للجمعية العامة في اجتماعات اللجنة ما بين الدورات.

ت للجنةوفي الدورة الثانية والخمســــــين   -٣١ دابير التي اتخذتها الفرعية، أبلغ المتكلمون عن ال
ات العملية حكومات بلدانهم من أجل تنفيذ الإعلان الســياســي وخطة العمل، وكذلك التوصــي

لمتكلمين عن التــدابير  الوثيقــة الختــاميــة للــدورة الاســــــتثنــائيــة الثلاثين. وأبلغ بعض االواردة في
يقة الختامية، مثل التشــــريعية التي اتُّخذت لتيســــير تنفيذ الإعلان الســــياســــي وخطة العمل والوث
سية وطنية جديدة لمراقبة المخدِّرات، وإعاد ستراتيجيات وخطط رئي ة النظر في الجزاءات اعتماد ا

. وفيما يتعلق الاتِّجاراودة فروضة على الجرائم المتصلة بالمخدِّرات بقصد إثناء المتَّجرين عن معالم
المجاورة فيما  بخفض العرض، شملت الإجراءات التي أبلغت عنها الحكومات التعاون مع الدول

ب التحقيق، يتعلق بمراقبة الحدود، وإنشــاء مؤســســات متخصــصــة لتدريب الموظفين على أســالي
ولة لمراقبة الحاويات وتبادل المعلومات بهدف تفكيك عصــابات المخدِّرات الدولية، والجهود المبذ
وافر المواد الخاضعة على الحدود. وأبلغ المتكلمون أيضاً عن الإجراءات المتخذة من أجل ضمان ت

ستعمالها. وفيم ساءة ا سريبها وإ ض الطلب، ا يتعلق بخفللمراقبة للأغراض الطبية والعلمية ومنع ت
عاطي المخدِّ يل التوعية بخطر ت تدابير المتخذة من قب ها أبلغ المتكلمون عن ال عاطي رات وعلاج مت

  وإعادة تأهيلهم بمشاركة من المجتمع المحلي والمجتمع المدني.
ــإن  -٣٢ ــة ب ــة المعني ــاذ قوانين وفي الاجتمــاع الحــادي والأربعين لرؤســــــــاء الأجهزة الوطني ف

يا والمح يد الربط بينالمخدِّرات، آســــــ نه من المف مة أ لهادئ، لاحظت متكل ئات يط ا  عمل الهي
لمتكلمة أيضـــــاً عن تأييد االفرعية التابعة للجنة المخدِّرات ومتابعة الدورة الاســـــتثنائية. وأعربت 

لمكتب المعني حكومة بلدها لأعمال اللجنة وهيئاتها الفرعية، وشـــــجعت الدول على مســـــاعدة ا
رزت المتكلمة أهمية المضــــي قدماً في هذا الصــــدد. وعلاوة على ذلك، أب بالمخدِّرات والجريمة في

ــا ملة فيما يتعلق معالجة مشــكلة المخدِّرات بطريقة متكاملة ومتعددة التخصــصــات ومتوازنة وش
عاهدات باســــــتراتيجيات خفض العرض والطلب، وأكدت من جديد التزام حكومة بلدها بالم

خدِّرات  بة الم ية الثلاث لمراق لدول ية الواردة في الوثا يات العمل بالتوصــــــ لدورة و ية ل تام قة الخ ي
دراج فصـــــــل الاســــــتثنائية. وعلاوة على ذلك، أعربت المتكلمة عن ارتياح حكومة بلدها لإ

  مواضيعي بشأن التنمية البديلة في الوثيقة الختامية.
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بشأن تدعيم الهيئات الفرعية  ٦٠/١تنفيذ مقرَّر لجنة المخدِّرات   -رابعاً  
    للجنة  التابعة

ئات الفرعية ٦٠/١عملاً بمقرَّر لجنة المخدِّرات   -٣٣ تها خ، للجنة، دُعيت الهي عا ما لال اجت
عام  جدول ٢٠١٧المعقودة في  ص من بنود  ند مخصــــــَّ طار ب مال، الأ، إلى النظر، ضــــــمن إ ع

تســــــهم بها تلك الهيئات  الدعوة التي وجَّهتها الجمعية العامة للنظر في الكيفية التي يمكن أن  في
وتقديم تقرير إلى  ،ثلاثينلدورة الاستثنائية الالصادرة عن اأفضل في تنفيذ الوثيقة الختامية بشكل 

  اللجنة عن النتائج التي تتوصل إليها.
انين المخدِّرات، لرؤســــــاء الأجهزة الوطنية المعنية بإنفاذ قووفي الاجتماع الثاني عشــــــر   -٣٤

لأجهزة اأوروبا، شــــدَّد بعض المتكلمين على ضــــرورة صــــون وتعزيز دور اجتماعات رؤســــاء 
ــادل في مجــ ــا منبراً للتب ــاذ قوانين المخــدِّرات بوصــــــفه ــإنف ــة ب ــة المعني ــانون. الوطني ــاذ الق ال إنف

ية اجتماع رؤســـــــاء الأجهزة ا اده أنَّبعض المتكلمين الآخرين عن رأي مف  وأعرب ية المعن لوطن
ى المســـــــائل المتعلقة بإنفاذ ز في المقام الأول علبإنفاذ قوانين المخدِّرات، أوروبا، ينبغي أن يركِّ

فضـــــــل في محافل أمعالجة الحد من الطلب وغيره من المواضــــــيع الأخرى يُعالَج بحيث  ،القانون
التي تُجرى في  لى أهمية مراعاة المناقشــــات العالميةمتكلمون آخرون الضــــوء ع  أخرى. وســــلَّط

قاية والعلاج، ســــــياق متابعة الدورة الاســــــتثنائية، فيما يتعلق بمســــــائل خفض الطلب، مثل الو
ر الحصــول على المواد ا لخاضــعة للمراقبة وكذلك الاعتبارات الجنســانية وحقوق الإنســان وتيســُّ

ــادل الم ــة، وتعزيز تب ــة والعلمي ــارســــــللأغراض الطبي ــات والخبرات بين المم ين من مختلف علوم
  التوصل إلى توافق في الآراء بشأن هذه المسألة.  يتم  المجالات. ولم

بع والعشــرين لرؤســاء بيان أثناء النظر في هذا البند خلال الاجتماع الســا ولم يُدلَ بأيِّ  -٣٥
  الأجهزة الوطنية المعنية بإنفاذ قوانين المخدِّرات، أفريقيا. 

ناء النظر في هذا البند في الاجتماع السابع والعشرين لرؤساء الأجهزة الوطنية المعنية وأث  -٣٦
ي، أبرز بعض المتكلمين أهمية إشـــــراك الهيئات بإنفاذ قوانين المخدِّرات، أمريكا اللاتينية والكاريب

ار متابعة الدورة الفرعية في المناقشات العالمية بشأن المراقبة الدولية للمخدِّرات، التي تُجرى في إط
مشـــــكلة المخدِّرات العالمية  الاســـــتثنائية الثلاثين، على أســـــاس الاعتراف في الوثيقة الختامية بأنَّ

على الهيئات الفرعية أن تســــــهم في تنفيذ الوثيقة الختامية،  مســــــألة متعددة الأبعاد. وذكروا أنَّ
آخذةً في الاعتبار التحديات الجديدة المتعددة الأبعاد والحاجة إلى ســياســات أكثر إنســانية لمراقبة 
جن فيما يخص  المخدِّرات، وذلك من خلال تضــــمين جداول أعمالها مواضــــيع مثل بدائل الســــَّ

طة تتعلق بالمخدِّرات أو اعتماد نهج تجاه الحد من الطلب باعتباره الجناة المسؤولين عن جرائم بسي
من المهم أن يركز اجتماع رؤساء  متكلمين آخرين ذكروا أنَّ من مسائل الصحة العامة. بيد أنَّ

ي، في المقام الأول على الأجهزة الوطنية المعنية بإنفاذ قوانين المخدِّرات، أمريكا اللاتينية والكاريب
المتعلقة بإنفاذ القانون بحيث إن خفض الطلب وغيره من المواضــــيع ســــتعالَج على نحو  المســــائل

أفضـــــل في محافل أخرى. وأكدوا أيضـــــاً على ضـــــرورة صـــــون وتعزيز دور الاجتماع كمنبر 
للمناقشـــــات التقنية وتبادل المعلومات العملية والحســـــاســـــة بين المهنيين في مجال إنفاذ القانون، 

  مجالات خبرتهم.  ضمن
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لى الدور الحاســـم الفرعية، شـــدَّد أحد المتكلمين ع للجنةوفي الدورة الثانية والخمســـين   -٣٧
موضوعية بشأن كلٍّ في تقديم توصيات ملموسة و للجنةالذي تضطلع به الهيئات الفرعية التابعة 

اللجنة الفرعية  من عرض المخدِّرات والطلب عليها، ووصَف المناقشات التي جرت أثناء دورات
لاهتمام الواجب أنها كانت صـــــريحة وتفاعلية، وأشـــــار إلى ضـــــرورة أن تولي لجنة المخدِّرات اب

نويًّا. وأشار أيضاً إلى للتوصيات المعتمدة والنظر في إمكانية عقد دورات اللجنة الفرعية مرتين س
  ا.فرعية في دوراتهأنَّه ينبغي اتخاذ خطوات لضمان مشاركة جميع الدول الأعضاء في اللجنة ال

ــإن  -٣٨ ــة ب ــة المعني ــاذ قوانين وفي الاجتمــاع الحــادي والأربعين لرؤســــــــاء الأجهزة الوطني ف
ساء الأجهزة الوطنية اجتماعات رؤ المخدِّرات، آسيا والمحيط الهادئ، لاحظ معظم المتكلمين أنَّ

لتبادل أفضل ل إنفاذ القانون المعنية بإنفاذ قوانين المخدِّرات تشكل منبراً مهمًّا للممارسين في مجا
وتعزيز  ،منســقة الممارســات والمعلومات بشــأن المســائل المتصــلة بالمخدِّرات، ووضــع اســتجابات

تناولها تلك تالتعاون الإقليمي. وأشـــــير أيضـــــاً إلى ضـــــرورة عدم توســـــيع نطاق المســـــائل التي 
ه تنفد إمكاناتالاجتماعات. وعلاوة على ذلك، لوحظ أن الشـــكل المتبع في الاجتماعات لم يســـ

أن تركز المناقشة على  تكمن في ضمان للجنةوأن الطريقة الأفضل لتعزيز الهيئات الفرعية التابعة 
تي تطرحها زراعة المســــائل التي تتصــــل اتصــــالاً مباشــــراً بولايتها، مثل التحديات المســــتمرة ال

ؤثرات النفسانية سريبها والمبالسلائف وت الاتِّجاربالمخدِّرات و الاتِّجارالمخدِّرات غير المشروعة و
صلة بالمخدِّرات وغيرها من ا شطة المت ستخدام الإنترنت في الأن سائل غير المحسومة الجديدة وا لم

ذ القانون لم تُتناول المواضــــيع التي تخص إنفا المتصــــلة بالعرض. وذكر أيضــــاً أحد المتحدثين أنَّ
كلة المخدِّرات العالمية لة بمشــــالمواضــــيع المختلفة المتصــــ بالكامل أثناء الاجتماعات الأخيرة، وأنَّ

ء الموعد المسـتهدف، مناسـبة. وأشـار المتكلم أيضـاً إلى أنه في ضـو بصـيغ شـكليةينبغي أن تعالَج 
ذلك ما يتعلق بولاية  تغييرات أساسية، بما في مناقشة إمكانية إحداث أيِّ ، فإن٢٠١٩َّعام   وهو

  تعراض. من شأنه المساس بنتائج الاس الهيئات الفرعية، أمر سابق لأوانه، إذ إنَّ
 زمع الاضطلاعالموفي الاجتماع نفسه، أشار متكلم آخر إلى التزام حكومة بلده بالعمل   -٣٩

ا اقتربت الرؤية المشتركة به على أساس التوصيات العملية الواردة في الوثيقة الختامية، التي بفضله
هناك محافل   أنَّلمجتمع خال من المخدِّرات من أن تصــــبح واقعاً ملموســــاً. وأشــــار المتكلم إلى

الختامية، بما في  الوثيقة أخرى تتيح للبلدان تبادل خبراتها في تنفيذ التوصـــــيات العملية الواردة في
ماعات اللجنة المعقودة ذلك المناقشــات المواضــيعية التي تُجرى في إطار لجنة المخدِّرات، مثل اجت

لمين بعدم وجود . وأقر بعض المتك٢٠١٧في الفترة بين أيلول/ســـــبتمبر وتشـــــرين الثاني/نوفمبر 
صمَّم خصيصاً، ل وم"نهج واحد يناسب الجميع". وأشارت متكلمة إلى أهمية اعتماد نهج متكام

كومة بلدها على يمكن تعديله وفق الســـياق المحدد لكل بلد واحتياجاته، وأعربت عن موافقة ح
خدِّرات، على توســيع نطاق المســائل التي يتناولها الاجتماع بحيث تشــمل خفض الطلب على الم

  ي وخطة العمل. لسياسالنحو الموصى به في الوثيقة الختامية للدورة الاستثنائية وفي الإعلان ا
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  تنظيم الاجتماعات المقبلة للهيئات الفرعية  -خامساً  
 

كن أن تتناولها في ناقشت وحدَّدت كلُّ هيئة فرعية في اجتماع كل منها المواضيعَ التي يم  -٤٠
  . ٢٠١٨اجتماعها المقبل في عام 

ادي قتصــــــــويوجَّــه انتبــاه اللجنــة وأعضــــــــاء هيئــاتهــا الفرعيــة إلى قرار المجلس الا  -٤١
ماعي ب ١٩٨٨/١٥  والاجت ية  ية المعن ماعات رؤســـــــاء الأجهزة الوطن فاذ قوانين المعنون "اجت إن

يا ية والكاري  المخدِّرات: آســــــ يه بوالمحيط الهادئ، وأفريقيا، وأمريكا اللاتين ي"، الذي طلب ف
ل لاثة في عواصــــــم دوالأمين العام أن يدعو إلى عقد تلك الاجتماعات الإقليمية الث إلىالمجلس 

ـــتضـــافتها أو في مقر الهيئة الإقليمية المع ـــنويًّا اعتباراً من المناطق المعنية الراغبة في اس نية، وذلك س
ــاه إلى قرار المجلس الاقتصــــــــادي والاجتمــاعي ١٩٨٨  عــام ــه الانتب  ١٩٩٠/٣٠. كمــا يوجَّ

فاذ قوانين الم  المعنون بإن ية  ية المعن ماع رؤســـــــاء الأجهزة الوطن خدِّرات، المنطقة "إنشـــــــاء اجت
شأة الأوروبية"، الذي أرسى المجلس بموجبه عقد اجتماعات إقليمية على غرار تل  من قبلُ ك المن

ة "إنشاء لجن )، المعنون٢٥-(د  ٦في المناطق الأخرى. كما يوجَّه الانتباه إلى قرار لجنة المخدِّرات 
ق الأوسط"، الذي قررت غير المشروع بالمخدِّرات في الشرق الأدنى والشر الاتِّجارفرعية معنية ب

عاملة في أراضــــــفيه اللجنة أن تُعقد اجتماعات اللجنة الفرعية وأفرقتها   ي دول الأعضـــــــاءال
 المناطق لدولَ الأعضــــاء فيلذلك، ينبغي أن تشــــجِّع اللجنةُ ا  الإقليميين في اللجنة الفرعية. وتبعاً

نية المعنية بإنفاذ قوانين المختلفة على النظر في استضافة الاجتماعات المقبلة لرؤساء الأجهزة الوط
د تحدَّدت بعد، وعلى الفرعية، إذا لم تكن البلدان التي ســتســتضــيفها قالمخدِّرات ودورات اللجنة 

  ات التنظيمية.الترتيبأقرب وقت ممكن لإتاحة الوقت الكافي لاتخاذ  التنسيق مع الأمانة في
 


